4 


ن : : رک که ررد که ور 
الحمد لته الذي قال: #ياآما الذِينَ آمنوا أوفوا بالعقوو4 [المائدة: 1]» وهو الذي قال: 


وفوا عه الله دا عَاهَدنّم ول نقد RET‏ 


یں کے 2 ت 


و کک 91 وهو الذي قال: #ومَن م مومتا متَعمدً معدا فَجَراؤه جهنم 
تالا فيها وَعَضب الله عليه وَلَعَته اَعَد لَه عدبا n‏ [النساء: 93]ء وهو الذي قال: 


Fb‏ ولا يتلود التفس اهي حرم اله إلا با وَل يرون وَمَنْ 
قعل ذَلِكَ يلق آئاما (68) يُصَاعَف لَه الْعَدَابُ يوم الْقيامَة و فيه ماتا [الفرقان: 68. 
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69[ « وقال ة حاکًا دعاء الملائكة للا  :‏ رتا و رسعت ا رة رعلا افر للدي 


تاوا 4 [غافر: 7]. 


ا ص› 


والصلاة والسلام على ۳ ا الجاهدين والصادق الأمين الذي قال: «أَريَعٌ 


٤ 


Lo‏ گان متافقًا ال ےرہ ra o ٠» ° EE‏ رت 


يدعها: ذا اؤ خان وَإِذا ادا حدتَ E‏ وَإذا عاهد هد غد ر ورا خاصم فج وهو الذي 


قال" لا يل د دم امُرئ م لم يَشهَد اَن لا إلّه إل الله وَأ رَسولٌ الله لا ادى تََاثِ؛ الي 
الرّاني» اشر بالتقس» وَالتارك لينو الَمَارِق لِلْجَاعَة»2) وهو الذي قال: «التَاقِبٌ مِنَ الدب 


کم ا 34 . 


اما بعد: 


4ے 
£ 


فإني اة تدم للمسلمين بعد هذه الصفحات -بإذن الله- EE‏ 


الكبرى لج اعة البغدادي. 


(1) متقَقّ عليه: أخحرجه البخاري (1/ 16) برقم: (34) (واللفظ له)» ومسلم (1/ 56) برقم: (58)» مِن حديث عبد 
الله بن عمرو ده . 

O(‏ کت متفق عليه: آخر جه البخاري (9/ 5) برقم: (6878). ومسلم (5/ 106) برقم: (1676) (واللفظ له)» من حدیث 
عبد الله بن مسعود و 

(3) آخرجه ابن ماجه في «سننه» (5/ 320) برقم: (4250)». والبيهقي في «سننه الکبری» (10/ 154) برقم: 
(20622)» والطبراني فی «الکبیر» (10/ 150) برقم: (10281)» من حدیث عبد الله بن مسعود 5@. قال ابن حجر في 
«فتح الباري شرح صحيح البخاري» (13/ 479): «سنده حسن)» وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية والمنح المرعية) 
(1/ 87): «[رجاله] كلهم ثقات»» وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 


(ص: 249): «رجاله ثقات» بل حسنه شیخنا یعنی لشواهده». 


الوثيقة إخوتي الكرام عبارة عن تقرير سرّي رفع من «المحكمة الأمنية الرئيسة» إلى «اللجنة 


العامة المشرفة) في ولايات الشام بخصوص قضية المستتابين في ولايات العراق 


كلنا تَعْلَمّ أن البغدادي قد استتاب الجيوش والشرّط و«الصحوات»» وأظهر للأمة في 
تسجيل صوتي أنه بُوجّه جنوده إلى قبول توبة من جاء تاتا ولو تل من جنود «الدولة؛ لف 


اا وکان العدناق یکرر هذا النداء کک وګجدد هذه الدعوة کثرا ف تسجیلات دة . 


استَجابًَ هذه الدعوة كثير جدَّا؛ فجاءوا تائبين في العراق والشام» ولكن فوجئوا في ولايات 
العراق بغدر البغدادي ودولته بهم» واقتياد شرائح عديدة منهم إلى السجون» وقتلهم ردة 
وأخذ أمواهم بعدما جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم» وسلموا أسلحتهم» وجلسوا في بيوتهم. 


كانت دعوة البغدادي وناطقه الرسمى ي إلى التوبة شاملة لجحميع المرتدين من غير استشناء فل 
جاءوا تائبين» وسلّموا آسلحتهم» وآخذوا وثاثق التوبةء وقعدوا في بيونهم» فوجتوا بأن القيادة 
تستشني من قبول التوبة شرائح من المستتابين» فيعتقلون ويقتلون» ثم يأتي استثناء آخر» ثم 


ثالث» وهكذا. 


ر س 


وإني ۳ ن ما جاء في الوثيقة التي أقدمها هذه المقدمة ستدفع البغداديين إلى 


(4) «اللجنة المفوضة» -لاحقا-. 
(5) الكلمة الصوتية: «إنٌ دولة الإسلام باقية)» صدرت عن: «مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي»» بتاريخ: الأحد 7 


رمضان 12 ھ )۵ أغسطس /آب 2011 م(« والكلمة الصوتية: 3% ولیمکتر هم دي هھ الي ارَتّقّی ه4 صدرت 
عن: : «(مۇسىسة الفرقان لاونتاج الإعلامي»» بتاریخ ح: الخمیس 3 ادى الآخرَة 5 هھ )3 آبریل / تسان 2014 م). 


وحاشيته» ليس هذا شيًا متأخرَّا» بل هو من بداية تعكين «الدولة» في تلك المساحات الشاسعة 


أقول: من أجل هذا أرمي في نحور هؤلاء مع الوثيقة بأمور مهمة جذا تدل على نها وثيقة 


الأمر الأول: 

لقد حصلت على هذه الوثيقة من أرشيف «ديوان القضاء والمظال»؛ فقد كان لي إخوة 
أعرفهم في الديوان» سربوا لنا هذه الوثيقةء وليس واحدا ولا اثنين من العاملين في القضاء 
جاءوني ذه الوثيقة» بل كان آمرها معلومًا عند عدة منهم تطمئن النفس بقبول آخبارهم 
ورواياتهم» فضلا عن وثائق يتون با. 

الأمر الثانى: 

قد جاء على لسان العدناني نفسه في كلمته الصوتية: يا قَوْمَنَا أجيبوا دَاعِى الله ما يؤيد 


تماما وبصرا حة أنهم استثنوا من قبل أناسًا من التوبة؛ فقد قال في الدقيقة الرابعة عشرة ما لَصّه: 


«فارجعوا يا آهل (الأآنبار) إلى دياركم» وعودوا لآهلكم» عودوا لبيوتكم» وب أن الحال بلغ 
ما بلغ» ولعل المرتدين من بني جلدتنا عرفوا حقيقة الروافض؛ فقد بلغنا أن كثيرًا منهم 
عازمون على اهرب من سندان الروافض» ولا مجدون السبيل خوفا من مطرقتناء ولنعدّر أمام 
الله ثم آمام المسلمين»ء واستجابة من أمير المؤمنين لمناشدة شيوخ العشائر ووجهائها؛ فإنا 
نعطي (الصحوات) ومن بقي مع الروافض من الجيش والشَرّط فرصة أخيرة» وندعوهم 
للتوبة من جدید» ومن غير استفناء» فلا نستشني ضابطًا ولا جْرمّاء ولا نشترط علیهم سوی 


تسليم سلاحهم» علامة على صدقهم» لا نستثني من قبول التوبة هذه المرة أحدًاء ولا حتى 
الجغايفة في (حديثة) الذين تكررت ردتهم ا 

تأمل أا الصف قوله: «لا نستثني ضابطًا)؛ ففيه دلالة على أنهم استثنوا الضباط من قبلء 
وهذا ما تنص عليه الوثيقة: أن الضباط من الشرائح التي غدروا با. 

وكذلك قوله: «(لا نستشنى من قبول التوبة هذه المرة)؛ يدل دلالة واضحة آنهم اشوا فل 
هة لر ول فل ل اوها ال كله ف أن وسكي ا فاقرل لك الشكة والغدر واشانة 
ونقض العهد آنهم استثنوا من استشنوا بعدما جاءوا تائبين» وسَلمُوا أسلحتهم» وأظهرت 

الأمر الثالث: 

قد قال لي أخ كان يعمل في «ديوان القضاء» إن هذه الوثيقة شيء ضئيل جدا من ملف كبير 
وهو ملف المستتابين» وأخبرني أيصًا أنه جاء أمر من القيادة إلى الديوان بتسليم ملف المستتابين 
بالكامل» وعدم فتح هذا الموضوع مطلقاء فسَلم الأخ المسؤول عن الأرشيف فلاشة كاملة 
فيها كل ما يتعلق هذه المجزرة الكبرى. 


الأمر الرابع: 


د ص 


أن الأمني التائب أبا مسلم العراقي -غفر الله له- قد ذكر في شهادته تطبيقا عمايًا للوثيقة 
٤ ¢‏ : م 
التي ننشرها اليوم: فقد كان أمنيًا من الأمنيين الذين أنيطّ بهم إيقاع المجزرة بالتائبين» والذي 


يقارن بين الوثيقة وشهادة آي مسلم جد تطابقا واضحًا. 
ع : 
الامر الخامس: 


قد وقفت على شهادات لأناس في «ديوان القضاء» وأناس من عامة المسلمين تؤيد مضمون 


الإفقة: 


فأما «ديوان القضاء» فقد آخبرني إخوة من مسؤولي الديوان ببعض القضايا التي التَرَمَت 
فيها «اللجنة المفوضة» بشروط التوبة التي ذكرّت في الوثيقة: فعلى سبيل المثال أَمَرَ «الحاج عبد 
الله بقتل أحد المستتابين؛ وجريمته أنهم وجدوا ني بيته سلاحاء وهذا مطابق تماما لأحد 
شروط التوبة المذكورة في الوثيقة؛ فقد كر فيها أن المستتاب إن ود بحوزته سلاح بعد 
استتابته تعتبر توبته منقوضة» وبقتل ردَه» وتصادر يع أمواله. 

وما العوام فقد آخبرني أحد جيراني من العراقيين -وقد کان يعمل مُدرْسًا- بأنه كان يُعلم 
بعض هؤلاء المستتابين بأعيانهم» وكان يعرف أهليهم» وأخبرني بأن الأمنيين اعتقلوا جماعة 
منهم بعد استتابتهم بنحو سنة» وغيبوهم في السجون» ولم يعرف عنهم أهلوهم بعد ذلك شيتًا 
إلى حين حدثني بالأمر آي بعد شهور طويلة من اعتقاهم. 


الأمر السادس: 


(7) «شَهادَة امي تائب» لأبي مسلم العراقي» ط 1: «مؤسسة الوفاء الإعلامية» (رمضان 1440 ه - مايو/أيّار 2019 


م). 


إن قتيل اللخوارج الشيخ أبا عبد الرحمن الزرقاوي -تقبله الله في الشهداء- قد تحدث بشىء 


كل هذه الامور جعلني أغض الطرف عن كون هذه الوثيقة غير ختومة بختم رسمي» وحتى 
لو كانت ختومة فإنه يسهل على المعترض أن يقول إن الخاتم يسهل تزويره؛ فليست العبرة 
بوجود الخاتم وعدمه» ولكن العبرة بمصدر الوثيقةء والأدلة والقرائن التي تحتف اء لتثبت 
اا ةف 

ما بخرج به قارئ الوثيقة من نتائج وملاحظات: 
قارئ الوثيقة لا مفر له من أن يلاحظ أمورًا خطيرة جدًّاء ونت عنده نتائج حتمية أهمها ما 
يلي 
أولا: الكذب والغدر من شنع صفات هذه المج اعة. 
ثالثة الأثافي: وجود صفة من أوضح صفات أشد الخوارج غلرًا؛ وهم الخوارج الأزارقة؛ 


وهي نقض العهود مع الخصوم بدعوى آنهم مشركون. 


د ص 


ال لقاهر البغدادي وهو يُعدَدُ اعتقادات الخوارج الأزارقة: «وَاسَحَلوا كر الَأمَانة 


ّي مز الله تحال باداتهاة والوا :إن خالفینا مشر كون؛ قلا يلزمتا إدًا أمانتنا إلَيّهم)»<. 


هذه المقالة عينها قالتها قيادة جاعة البغدادي: فقد جاء في الوثيقة قة أنه رفع إلى القيادة 


N O O 


« إن هو لاء المذكورين في الاستثناء من العفو وقبول التوبة هم مرتدون» وإن المرتدين ليس 
فم عهد» ولا أمان» ولذا يجوز الغدر بہم» وقتلهم بعد تأمینهم واستتابتهم»(°. 


فا آشبه خوارج الأمس بخوارج اليوم. 


رابعا: وجود أهم صفات الخوارج في الجاعة» وهي التكفير بغير مُكفر: فقد كفروا 
1 لمستتابين بعد توبتهم وتسليم أسلحتهم وقعودهم في بيوتهم» قتلوهم رده وصادروا أمواهم. 


كا بيت الوثيقة أن القيادة قررت أن من يختل فيه شرط من شروط التوبة عندهم يقتل رده 
وتصادر جميع أمواله: كأن يوجد في بيته سلاح» أو بُضبط متلبسًا بأي جريمة بعد توبته» أو بير 
رقم هاتفهء أو يعبر حل إقامته بغير إعلام الجهات الأمنيةء وغير ذلك من الشروط التي دَصْوا 
في الوثيقة على أن من اختل فيه شرط منها اعتبرت توبته منقوضة لاغيةء ويقتل ردَةَء وتصادر 
جيع أمواله» وهذا قطعًا تكفير بغير مُكَمر» فلقد شهدنا على هذه الجماعة أنها اخترعت نواقض 
جديدة للإسلام» وكفُرت عليهاء وقتلت أناسًا كثيرين بسببها. 


(8) «الفرْق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص: 64). 
(9) (ص: 6) من الوثيقة. 


د ص 


كا آن قارئ الوثيقة يلاحظ آمرًا مهًا: أنهم حكموا بتكفير أناس لمجرد عملهم في بعض 
الغا غر ا ع م کات رها اشا کن ر فک 
3 

للمستتابين» وقتلهم إياهم ردّة؛ ليكمُل فيهم أهم صفتين للخوارج: وها التكفير بغير مُكفر» 
واستحلال دماء المسلمين بناءً على ذلك. 

خامسًا: يلاحظ قارئ الوثيقة نمم لم يَذكروا للمستتابين أي ناقض» مع تصريجهم بقتلهم 
رد أخلص من هذا إلى أن القوم م يكن هم ني تكفير المستتابين أي تأويل سائغ أو غير سائغ. 
جاء ني «(شرح منتهى الإرادات» NR E E‏ 
هوام (بتأويل ٤‏ هُمْ (حوارج با UTES‏ 

تأمل: المكفر للمسلمين المستحل دماءهم وأمواهم بتأويل خارجي فاسق» فا بالك بمن 
يكفر التائبين ويستحل دماءهم وأمواههم بغير تأويل؟!. 

القول بتفسيق هؤلاء خف القولين؛ فإن من آهل العلم من قال: إن الخوارج الذين يكَمرُون 

,ء۶ ء 2 8 ٍ 

السلمين ويستحلون آمواهم ودماءهم بتأويل كفاز» وهي رواية عن أحمد» رجحها طائفة من 
الان 

سادسًا: بُلاحظ قارئ الوثيقة أن «الدولة» استحدثت شروطًا لقبول التوبة ما أنزل الله ا 


من سلطان: مثل أن ا التائب للدولة مسدس «كلوك)» فإن لم يكن عنده «كلوك» د 


(10) «دقائق ولي النهى لشرح المنتهى» (شرح منتهی الإرادات) للبهوتي (3/ 3). 


قيمته» وهذا مقتضاه أن الذي لا يْسَلّم للدولة مسدسًا أو قيمته يبقى كافرّا مرتدًا في اعتقاد 
«الدولة» وإن جاء بالتوبة على ما هي عليه في شرع الله تعالى. 

سابها: إن قال قائل: 5 تقولون إن «الدولة» دولة خوارج مع أا لا تُكَمر بالكبيرة» قلنا: إن 
هذه الوثيقة ت تشت أن «الدولة» ى المستادن بالكبيرة» بل باقل م اکل کر 


ببعض الأمور المباحةء بل فرتم بلا شىء. 


فأما التكفير بالكبيرة فذلك مثل أن يضبط المستتاب متلسًا بي جريمة كالزنى والسرقة؛ 


oO 


ا e‏ 0 ت 
فتعتبر توبته منقوضة» ويقتل ردة. 

وأما ما دون الكبيرة من المباحات فذلك كأن يجوز سلاحًاء أو يعبر رقم هاتفه أو حل إقامته» 
أو يسافر دون عِلّْم الأمن» ونحو ذلك» فكل هذه أمور مباحة كفروا بها المستتابين. 

وأما أنهم كفروهم بلا شىء فهذا حين جاء الأمر من القيادة المجرمة باستشناء شرائح من 
المستتابين» واعتقاهم» وقتلهم» مع أنم م محدثوا شينًا. 

فإذا کان من ا بالكبيرة من الخوارج فالدولة فرت بالکبيرة؛ فهي من الخوارج» 
و«الدولة») کفرّت بالأمور المباحة؛ فهى اشد من الخوارج» و«الدولة») کفرت بلا شیء؛ فھی 

ثامگا: إن هذه الوثيقة ق اف الدولة البغدادية بصفة أخرى من صفات الخوارج؛ 
e N‏ 


وإن قتلوا من جنود «الدولة» الف ألف» وأظهرت أيصًا أہا مث مشفقة مشفقة على آهل السنة» وتريد هم 


ص 


الخير والمداية» وأا بريئة من سفك الدماء المعصومة قصدًاء ایا و منهج الخوارج» بل 
باهَّت OT‏ وباهلت يا على ا ل تعدر» ولا تنقضص العهود» واا ل نگ 
بالظنون ولا بالمآلات» وآنها لا تحلف كذبًاء وغير ذلك من المزاعم التي RS‏ 


بصرا حة صارخة لا مجحدها إلا من ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. 


تاسعا: قارئ الوثيقة إذا نظر إلى تاريخ كتابة التقرير -وهو ادى الأولى سنة ألف وأربعائة 
ست وثلاثين من الهجرة (1436 ه)- يدرك أن الخلو وصفات الخوارج قديمة في «الدولة» 
کا وا رمک خد ا عم ان لمعلنة» وهذا يرد على مزاعم القائلين: إن الغلو شيء 
طارئ على «الدولة»» جلبه عليها ثلة من الأشخاص الذين تصدروا واستحوذوا على زمام 


الأمور في أواخر «الدولة» كالوذعاني وعصبته. 


NE 


بل الحتى ن الغلو الذي أظهره الوذعاني خف بكثير نما كان عليه القوم من بداية الأمر. 


فبحسب التقرير يظهر أن هذه المجزرة ارتكبّت مع إعلان الخلافة أو بعدها بوقت يسير 
جدًاء وهذا يدركه من يتأمل في التارين: تاريخ إعلان الخلافة2! وتاريخ كتابة التقرير 
فبينه| قرابة تسعة أشهر فقط» ومن البدهي أن المجزرة كانت قبل كتابة التقرير بوقت ليس 
لمر فد اء اليتاوت وعد عفري رما أو رالاناد لرل اعارا 
وقتّلواء وبعدها بوقت جاء الاستثناء الثاني؛ فاعتقّلوا وقيّلواء وبعدها بوقت جاء الاستثناء 
الثالث؛ فاعتقلوا وقتلواء ثم رفع استشكال؛ فجاء رد عليه» ثم تحرك «عبد الإلّه» كاتب التقرير 
(11) في الكلمة الصوتية: ثم بهل مَتَجْمَل ل عة التو عل الگاذینَ)» > صدرت عن: «مؤسسة الفرقان للإنتاج 


الإعلامي»» بتاریخ: ادى الأول 1435 ھ (مارس/آذار 2014 م). 
(12) يوم الأحد عَرّة رمضان 1435 ھ (29 يونيو/ حَزيرًان 2014 م). 


ا ص 


فاستقراً واة قع الولايات» وحَقَق في المجزرة» ورصد الحادثةء وكتب التقرير» فكل هذا وقت 
قبل كتابة التقرير» ليس يومًا ولا يومين» ولا شهرًا ولا شهرين» والنتيجة الحتمية التي يخرج بها 
الذي يلاحظ هذا الأمر أن الغلو والإجرام في هذه الجاعة قديمان» ولیس الأمر كا يزعم كثير 
من الذين يحسنون الظن أن «الدولة» كانت أول إعلان الخلافة على منهاج النبوة!» ثم طراً 
عليها اللو والإجرام! 


وأخيرًا: إن هذه الوثيقة ترصد ظاهرة تقتيل المستتابين أول التمكين وفتح المدن الكبيرة 
كالموصل» وقبل حصار «الموصل» من قَبّل الروافض حصلت مزرة أخرى: فقد ثبت «ديوان 
القضاء» بالبينات الشرعية المعتبرة أن «الدولة» اعتقلت وقتلت أكثر من ألفين ومائتي 
مستتاب» والذي باشر الجريمة «الحاج عبد الله» ومن معه من المجرمين» هذه الحادثة حصلت 


ف «عانة) و«(حصيبة» و«البوك|ال). 


ا yy‏ هذه e‏ «نخاف يطلعوا علينا صحوات»! 
قال الشيخ: «قتلوهم بالشك». 

إخوتي الكرام» لا يدافع عن «الدولة» بعد قراءة هذه ال إل فب فا اي ولا 
يريد بعد قراءة هذه الوثيقة أن يمَكن الله هذه الدولة إلا جرم سفاح خارجي خبيث حاقد على 
آهل اللإسلام» يريد تكفير المسلمين وتقتيلهم. 

لقد حاول البغدادي وحاشيته إخفاء عقيد: تمم الخارجية عن أتباعهم خاصة والمسلمين 


عامة؛ فتکتّموا على هذه الجرائم ومثیلاتهاء وأظهروا على الإعلام وجهًا حستا براقا 


ص 


۴ ۳ 


واا 


1 
يراو 


السلهن ااافا ها بل إغهم بلغوا من التَقَيّة والكذب والتلبيس اع 
غل رت العرة # رأة عظيمة؛ فباهلوا أكثر من مرة على خلاف ما عندهم من الطوام 
I O 4‏ 
کک ا خر صَخْرَة وني السَوَاتِ اني الأَرض يتِا اله ن 


YS‏ اَم حَسِبَ الَذِينَ في فلو مِم مَرَص ان لَنْ خُر اه 
ضغاتم 4 [عمد: 29]. 


8 ار E ٠ i‏ ہے 2 ا ٤‏ 
قال ابن كشر غل عند تفسير هذه الآية: «يقول تَعَال: أ e‏ 
و 


ن حرج الله اله أَضعَا) [حمد: 29]؛ اعتَقَدَ الحَافقونَ اَن 


Û 
3 
E 
\ 
e 
۱ 
CR 


ا 2 


الَومنينَ؟» بل سَيْوْصَح أَمْرَهُمْ وليه حى يفَهَمَهُمْ دوو وَقذ انر َال في دَلِكَ 
سورَةَ فين فيا فَصَائحَهہْ وھا تعتهدونة ن الأَفعَال الال عل نقاقهة؛ ااا 


N TM‏ جنع ضِعْن» وهو ماني التمُوس من السب والح وشام 
رَأَهْلِه وَالْقَائِمينَ سضر 1. 


فكل ما أضمره الخوارج في نفوسهم من حقد وغل وبغضاء لأهل الإسلام أظهره الله تعالى؛ 
فله الحمد والمق مع آم لوا لاسن الشريعة» وتسلحوا بسلاح الجهاد. وتستروا بالاأیان 
المغلظة. والمباهلات المتكررة. 


٢ 4 «»‏ ر 
وکا قال زیر بن آبي سلمى في معلقته الشهيرة: 


(13) «تفسیر ابن کشر» (ت: سلامة) (7/ 321). 


ف 


EE‏ تمن الله ماف تفوس لیخقى وه يتم اة يعم 
وخر فيْوصغع ني كاب فيد خر لوم ا لجاب أو بعل فين 04 
وفيها قال أيصا: 


E a AR 2‏ ر 
وَمَهُا تكن عند امُرئ مَنْ حَليقَةٍ ون خاا می على الناس تَعْلّ ٠5‏ 


فالحمد لله الذي فضحكم» وبر الناس بحقيقتكم. 


e f‏ ر 


مکانه» اعلم أن الله تعال فاضحك ا یت عا جلا آر 


مەلا م 


أيها الناس» إن الله بحب المؤمنين» ويحب المتقين» وجب المجاهدين في سبيله» فسَيهب هم 
من يبصرهم وينصحهم» ویکشف عنهم تلبیس من لبس علیهم. 
وأحذر آدعياء الجهاد على وجه الخصوص. لا بد أن يعقد الله لكم من البلاء والمواقف ما 


بُظهر به کذبکم؛ قال الله تعال: #ولتبلونّكُمْ حى تَعْلَم الْجَاهدِينَ مِنْكُمْ وَالصابرينَ ونبو 
أخبارَكمْ4 [عمد: 31]. 


(14) «دیوان زهیر بن ابي سلّمی» (اعتنی به وشرحه: مدو طهاس) (ص: 68). 
(15) المصدر السابق (ص: 70). 


ص 


مر ء۶ ۴ 

واعزي المظلومين في كل مكان وزمان» اعلموا يا إخواني آن دعواتکم لن تذهب سدی؛ فها 
هم المستتابون: هيا الله تعالى هم بعد خمس سنين من يذكرهم» ويترحم عليهم» ويفضح 
قاتليهم» ويدعو عليهم. 


وال غالب عل أَمرهِ لن َر الاس لا يَعْلَمُودَ4 [يوسف: 21]. 
اللهم ارحم المستتابين» وقاتل مَنْ قتلهم. 


والآن أترككم مع قراءة هذه الوثيقة» ولكن أنصح أصحاب ضغط الدم المرتفع بأخذ 
اللا و ا ع وا 


ر 
اا5 ا 
دلت ءالطل المحكمة الأمنية الرئيسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقرير حول موضوع التوبات في الولايات الشرقية 


الحمد للّهء والصلاة والسلام عل /نبينا محمدء وعلى اله اقصحبهء ومن تبعهم» وافتتفى اثرهم» وسار على نهجهم» 


الى يوم الدينء اما بعد : 


فهذا تقرير مفصل» عن موضوع "التوبة ' والذي حصل في ولايات العراق بعد الفتح المبين ءوالذي شمل المرتدين 


المتواجدين في ارض الخلافة بعد بدايات الفتح والتمكين» وما تخلله من امور واحكام وملابسات. 


وقد كب هذا التقريرء بناءا على طللٍ من اللجنة العامة المشرفة قي الشام - حفظهم الله تعالى اجمعين - » 
وذلك عندما اثير نقاش»ء حول موضوع المرتديين وقتالهم وأحكام توبتهم وشروطهه وانه تم مخالفتها والاخلال 
بقسم منهة وفاجأتني الأجوبة الت سمعتها من المشايخ في اللجنة العامة |المشرفةء عن هذه الامورء فوجدت الفرق 
شاسعل بين الاحكام المتبعة آفي الشام» وبين الاحكام المتبعة في العراق. مع ان الخكم واحد» والحالاواحد. 

وبناءً على كوني قد كلفت بالقضاء الأمني في المككمة الأمَيّة الرئيسة وبالإشراف على القضاء الأمني في باقي ولايات 
الدولة الإسلاميةء ومن خلال الجلوس مع المشايخ في اللجنةء استوقفتني بعض الملاحظات عن الولايات في العراقء 
فيما يخص هدا الجانب» ولدى إبداء الرأي فيهاء طلب إلي كتابة تقرير مفصل عن هدا الموضوع» لغوض مراجعته 
ومناقشته» وبالتالي تقييم المرحلة وبيان مواضع الخلل ومعالجتهد ومواضع النجاح وتعميمهه فأقول وباللّه 


التوفيق : 


الية التطبيق 


C4 EE 
التاق لاطا المحكمة الأمنية الرئيسة‎ 


ان بداية موضوع العفوء وقبول التوبات»ء من المرتدين» بدء بعد الفتح مباشرةء وكان العمل بهذا الموضوع يعتمد 
في آلية تطبيقه على»ء ما ورد في البيان الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الدولة الاسلامية في العراق 
والشام "الشيخ العدناني حفظه الله " والذي كان بعنوان "وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم " حيث قال فيما 
يخص هد! الامر مانصه : 

أيااهل السنة ب العراق نقد رايتم ياستا وكؤتنا فلتعلموا انمارهذه القوة وهذا |الباس اتماً هق رذخر لكم فانما تحن متكم 
وانتم منا فان رايتم منا خيرا فهج لكم وان رايتم غير ذلك فانضحوةا ........ لانريد &١0لا١اثمرة‏ والكرام ةة الدنيا 
والنجاة واللبعادة 4 الألفرة ؛ ولن تروا منا الا الرحمة بكم أوالشفمة عليكم ٠لا‏ تروا انا نبل توبات ابتائكم حتى وأن قتل منا 
الف الف »الا قروا انا لانساله صرفارولافدل الا ان يلقن سلاحه عن وجهنا ويك عن نصرة الطواغيت والروافض ويرجع 
لدينه ياعشاثر اهل السنة 2 العراق ماضركم ان تنصروا دين الله وتلتفوا حول المجاهدين خاعصبوها هذه المرة براس 
الشيخ ابي بكر البغدادي ون تندموا بدا باذن الله ,.. 

حيث جاء هدا البييأن عاما شاملا في ظاهرهء دوتها ذكر لأي تفاصيلء ولذلك هم على آهد! الاساس - من قبل ابناء 
الدولة الاسلامية بكافة تشكيلاتهم وفي جميع الولايات المفتوحة - أن لا مانع من قبول التوبات لمن جاء تابا 
نادماء ولذلك تم اتباع الية موحدة في تطبيق موضوع العفو وقبول التوبات من المرتندين» على الشكل التالي : 

اول : في بداية دخول بعض المناطق المفتوحةء قي بعض الولايات» كان بطلب من الئاس الجلوس في بيوتهم 
وتسليم اسلحتهم» على أن يؤمنوا على أنفسهم وأموالهم. فكانت تجمع الاسلحة والسيارات الحكومية في المراكز 
والمقرات الحكومية»ء ويتم مصادرتها من قبل الاخوة . 

ثانيا : تم اخ التوبات من جميع المرتدين وبجميع اصنافهم ورتبهم - دون استثناء - في بادئ الامرء حيث تم 


تشکیل لجان في الولايات و القواطع لهذا الغرض. ولم يكن هناك برنامج أو آلية متبعة في تنظيم هدا الامرء وانما 


2 


i E‏ چ 
الأفلتالاسلان ‏ ر 
دالت لاء تلط المحكمة الأمنية الرئيسة 


تم انشاء سجلات يتم فيها تسجيل اسماء التائبين» وطبيعة عملهم» ورتبهم العسكريةء ونوع السلاح الذي يملكه إن 


وجد. وكانت هذه التوبات تؤّخذ - اغلب الاحيان - فى المساجد او غيرها من الاماكن» والتي اتخذت كمقرات فيما 


وبعدها تم استحداث بطاقة تسمى "ورقة التوبة" لكل شخص تم تسجيل اسمه واخذ التوبة منه» يسجل فيها 
اسمه» ورتبتهء ونوع السلاح د ان وجد ‏ 
واستمر العمل على هذه الوتيرة في جميع الولايات» /دون اي تتعليمات او توجيهات مركزيةء وذلك فرابة العشرين 
يوما تقريباء وأكثر من ذلك في عض الولايات. بعدها صدرتا تعليمات تتحدث عن اجراءتعديلات على هذه 
"التوبة"» دكر فيها اصناف من المرتدين تم استثناءهم من التوبة واجراء ايقاف اخذ التويات منهم» وهم كالاتي : 

١.١‏ القضاة ووكلاء الادعاء: 

. اغضاء مجلس/النواب واعضاء مجلس المحافظة‎ .٣ 

۳. الجواسيس . 

٤ء‏ رووس الاحزاب الكفرية ء 

0. رؤوس قادة "الصحوات". 

قات "نواٹ" طلقا 

۷. قوات "مكافحة الارهاب" مطلقا. 

۸ء المخابرات والاستخبارات ٠‏ 


. مدراء مديريات الشرطة‎ .٩ 


eee 


۰ امراء بعض الافواج من الجيش» ممن ثبتت اذيتهم ‏ 


س س 
دالت ال ناء ت لطا المحكمة الأمنية الرئيسة 


ه ونذكر هنا بعض الملاحظات على قرار الاستشناء المذكور أعلاه : 

١‏ ان هذا القرار جاء متأخرا: فلقد صدر بعد بداً أخذ التوبات بعشرين يوماً تقريبً بل وتأخر صدوره في بعض 
الولايات لأكثر من دذلك. 

۴- ان هذا القوار لم يصدر بشكلركتاب او بيان رسمي مفطضل ومختوم من جهة معينة وانما نقل مشافهة: لذلك 
تخلل القرار بعض القصورء من حيث الموضوع أو من حيث سرعة التبليغ. حيث لم يتم ايصال انواع/الذين تتم 
استشناءهم من التوبة بشكل منضبط »وكذلك لم يتم تبليغه الكل القواطع بشكل تام وخاصة الاخوة الذين 
يقومون بأخذ وتسجيل التوبات* مما سبب قبول كثير من هؤلاء الذين تم استثناءهم حتى بعد تاريخ صدور 
هذا القرار. 

۴- هثاك إصناف لم بيتم دكرها في الاستتتاات ولا في قرار الاستشناء في بداية الامر: لان هؤلاء كما فهم في بعض 
الولايات انهم يس عليهم توبة اصلا مثل مجالس الاقضية والنواحي واعضاء المجلس البلدي والمجالس الادارية 
التابعة لهذه الدوائر والموظفين العاديين آي هذه الذوائر ءبل قسم منهم والى فترة قريبة يتقاضون رواتبهم 
لانهم لم يبلغوا باي تعليمات . 


٠‏ ولذلك يمكن تقسيم هؤلاء المدكورين حسب الية الاستتابة وبعد صدور قرار الاستشتاء علي النجو 


أً- قسم اخذت منهم التوبات وسجلت اسمائهم في قوائم الاستتابة: وهم غير مدكورين بقرار الاستشناء ءويمثلون 
عموم افراد الجيش والشرط والصحوات "جنود وضباط". 


EER 
دلت لاء تلطا المحكمة الأمنية الرئيسة‎ 


ب- اخذت منهم التوبات وسجلت اسمائهم في قوائم الاستتابةء ولكنهم مشمولين بقرار الاستشناء: ويتمثلون 
بالاصناف المدكورة في قرار الاستثناء . 


ت- قسم لم تخد منهم توبات في بعض الولايات ولم يسجلوا في قوائم الاستتابة ولم يذكروا في قرار الاستثناء, 


حيث فهم من هذا الامر في بعض القواطع ان هؤلاء ليس عليهم توبة اصلاء وهم المدكورون في الفقرة رقم """. 


ث-والقسم الاخير هم الذين لم تقبل منهم التوبات لانهم مشمولين بقرار الهستثناء. 


العمل آلا 


بعد ان تم فتح الكثير من الولاياتء والقواطع في بض الولايات الأخرئ» وامتداد مساحة الأراضي التي تحكمها الدولة 
الاسلامية إفي هذه الولاياتء تم انشاء مقرات امنية وعسكرية وغيرها من ألمقرات الأخرىء تابعة لكل ولاية ولكل 
قاطع من قؤاطع الولاية ءوكانت تدار هذه المقرات من قبل الوالي او نائب الواليء وكذلك بالاتفاق مع قاضي الولابة 


فيما يخص اثبات الاحكام الشرعية من عدمها أبعض الامةر الحادثة و أمور النوازل . 


فاقتصر العمل الامني في بداية الامرعلى متابعة كل من لم يتب ولم يقبل الاستتابة وصرب خارج الولايات او بقي 
متخقيا داخلهاء ثم بعد فثرة وجيزة جات اوامر جديندة باعتقال كلمن شمله فزاز الاتنتشناء وان كان تابا ومسجلا 


في سجلات الاستتابة. و لو كان ممن سلّم سلاحه وجلس في بيته. وفعلا بدء تنفيذ هذا الامر في الولايات والقواطع 


لكن هذا القرار احدث ارباكا عند كثير من الاخوة وخاصة القضاة والشرعيينء اذ كيف ببتم اعتقال وقتل هؤلاء بعد 


ان اخذت منهم توبات وسلموا اسلحتهم»ء وجلسوا في بيوتهم» وامنوا على انفسهم واموالهمء من قبل الاخوة س 


در 


4 ESL 
دل تانتاف اطا المحكمة الأمنية الرئيسة‎ 


الدولة الاسلامية؟. بل كان هدا التأمين والعهد» على مرأى ومسمع من عموم الناس ءحيث حصل هذا الامر واعلن قي 
المساجد والمجالس العشائرية وغيرها من الاماكن واصبح الامرء معروفل ومشهوراء ومستفاضا عند عموم الناس . 
فكان هذا الاجراء عند الكثير من الاخوة - وخاصة الشرعيين والقضاة - بعتبر من الاخلال بالعهد والامانء وكان 
بعتبر من صور الغدرء ولذلك تم التوقف - في بعض الولايات - عن تتطبيق هدا القرارء الا بعد صدور امر شرعي» 
حول هذا الموضوع. وبعد ذلك جاء الجوابً على هذا الاشكال »ولكنه لم يبت بكتاب رسمي آمكتوب ومفصلء وانما نقل 
هدا الامر مشافهةء وكان مفاده كالآتي : 

((ان هؤلاء المنكورين ظي الاستشناء رمن العفو وقبول التوبة كق مرتدون ءوان المرتدين ليسالهم عهدء ولا امانء 
ولذا يجوز الخذر يهم وقتلهم بعد تاميتهم واستتابتهم )). 

وبالفعل تتم اعتقال جميع هؤلاء المذكورين في الاستثناء ممن تم استتابتهم وتأمينهم» وتم فقتل كل من اعتقل 
من هؤلاء وخاصة في ولاية تيّنوى ودجلة وصلاح الدين. الا ان هذا الامر لم يتم في بعض الولايات ولم إبعمل 
بموجبه»ء مثل ولاية الفلوجة وولاية الانبار وولاية الفرات وولاية كركوك ولحد هذه اللحظة - حسب علمي ‏ بعد زببارة 
هذه الولایات. حيث دكروا ان الامر متفق عليه وان كل من تاب عندنه أو استتيب من اي جهة كانت » تعامله على 
ظاهره مالم يات بناقض من نواقض التوبة تثبت عليه بأدلة او قرائن اتدينه. ولا يتم اعتقال احد بغير هذه 
الضوابط اتشرعية. وبأمر مباشر من القاضي. اما باقي الولايات - واخص منها على وجه التحديد تينو وصلاخ الدين 
وولاية دجلة - فإن العمل فيها قد جاء على وفق القرار الذي صدر بحق المستثنيين من التوبات» وحسب الحكم 


الشرعى الصادر بحقهم "اي اتهم مرتدون وليس لهم عهد ولاامان ويجوز الغدر بهم وفتلهم " ولم يقف الامر عند هذا 


الحد» بل تطور الى اكثر من ذلك»ء ليشمل عددا اخر من التائبين»ء من غير المستثنيين بل تم استثناءهم لاحقا و 


ر 


الأ لاسلا ار ۴ 
ولت اتات لطا المحكمة الأمنية الرئيسة 


بعد مرور فترة ليست بالقليلة. واستناداً إلى نفس الفتوى الشرعية السابقةء التي نصت على الحكم عليهم بالردة 

وان ليس لهم عهد ولا أمانء فشملت الاصناف التالية : 

-١‏ جميع ضباط وزارة الداخلية والدفاع بلا استثناء: او اي تفصيل» بل تشمل حتى ضباط الجنسيةء وحماية 
المنشات "58ء0" ء والمرورء وغيرهمء بل الامر تعدى الى اكثر من ذلك ليشمل بعض الضباط ممن تاب قبل 
القدرة عليه» ممن جاء تائباه من بعض محَافظات الوسط والجنوب. طالباً الامان والتوبة تمن بعض الاخوة في 
الدولة الاسلامية فجاء ,تائباء ودخل بيته موّمنا على نفسه ومالهء وبعد هترة وجيزة َم اعثقالهء وقتله. 
وحصلت هذه الحالات تحديداء في ولاية دجلة - حسب افادة فاضي الولاية الشيخ "ابو ماجد' الذي كان السبب 
الرئيس لتركه العمل في مجال القضاء الأمني ءوحسب ما اخبرني به القاضي الامني للولاية الشيخ "ابو رقية ' -. 

۲- شمل ايضا اعضاء مجلس الاقضية والنواحي والمجالس البلدية وبعض المجالس الادارية وحتى بعض الموظفين 
قي هذه الدوائر مثلما حصل في ولاية دجلةء حيث تم قتل جميع الحزاس في /المحاكم»ء بعد ان تابوا وسجلوا في 
سجلات الاستتابة. على الرغم من ان هذه الاصتاف لم يتم التطرق اليها في بادئ الامرء بل فهم من البعض ان 
هؤلاء ليس عليهم توبة اصلاء كما بيناه سالقاافي النقطة رقم """. بل وبقي البعض يتقاضى راتبه دون اي 
محاسبة» أو تنيبه» بناءً على هذا الاصل. وبعدها تم اعتقالهم» وقتلهم جميعا. 

۴- وشمل آهدا القزار ايضا كل من فدام نفسة مرشجا الى مجلس النواب او مجلس المحافظة لسنة "۲۴٠۹۲‏ فما قوق 
سواء فاز هذا المرشح ام لم يفز فكل من ثبت انه قدم اسمه الى اي لائحة من هذه اللوائح» فانه يعتقل ويتم 
تله سواء تاب» او لم يتب» وبعدها جاء تعديل متأخر على هذا القرارء ليشمل المرشحين من سنة "۲٠۳‏ 


فصاعداء اما من رشح قبل هذه السنةء فتقبل توبته. على الرغم من اعتقال عدد من هؤلاء فقي بداية الامرء 


وقد تم قتلهم جميعاء 


4 E EE 
ا ا‎ 
دلت اتات لظا المحكمة الأمنية الرئيسة‎ 


-٤‏ وتطور الامر اخيرا واتسع القرار ليشمل ايضا ضباط الصحوات كافة وضباط مايسمى ب 'جيش القدس"' في 
النظام البعثي المنحل ومعلوم ان هذين الصنفين المذكورين في حقيقة الامرء ليسوا بضباط اصلا ٠‏ فهم 
والصحوات في التصنيف سواء ءولايوجد بينهم اي فوارق او مميزات. وانما هذه الرتب التي يحملونها رتب فخريةء 
يتداولونها فيما بينهم» وكيغما اتفق. ولاتعتمد على اي قرارء أو اي تعلیمات» لانهم لیسوا مسجلین اصلا في 
الوزارات الكفريةء ضمن اصناف وقراتب. اها ماإيسمى ب "جيش القدس'» فهؤلاء منحهم النظام البعثي رتبا 
فخريةء باسم ضباط برتبة ملازم. وبعد ان سقطت الحكومة البعثيةء وحلت محلها الحكومة الرافضية. قامت 
بالغاء هذه الرتب» فهم مسجلون عندهم في الوزارةء برتبة شرطيء دون اي ميزات. مع ذلك» تم اعتقالهم 
وقتلهم » بحجة أنهم ضباط. 
"الجنود" قبعد مرور اشهر على توبتهم»ء واستتابتهم. صدرت بحقهم شروط جديدة. والزموا بتنفيذها 
وتطبيقهاء/وهي عبارة عن ؤرقةء صادرةرمن ولاية نينوي "الجنوبية'» بعئؤان "شروط التوبة' تضم احد عشر 
شرطا لقبول صحة التوبة. وكل من بنقض شرطا من هذه الشروطء لا يعتد بتوبته»ء وتعد توبته لاغية. كما هو 


مبين في الشرط رقم "١"‏ من هذه الوثيقة. التي سنرفق لكم نسخة عنها للاطلاع عليها . 


الاثار المَترتبة 


اما ماإيخص الاثار المترتبة على هذه الاجراءات»ء بحق المذكورين سابقاً وفق التقسيم والتصنيف المذكور في التقرير. 


فكانت هذه الاثار واحدةء اي ان كل من قتل من هؤلاء فهو مرتد. ويعامل معاملة المرتدينء وتم مصادرة اموالهم» 


وكذلك هرب الكثير من هؤلاءء بعدما علموا ان ليس لهم توبةء وان توبتهم ملغية»ء وغير معتد بهاء بل حتى بعض 


۴ ee 
لالسلا ار‎ 
دلت التضاءتللطل المحكمة الأمنية الرئيسة‎ 


المشمولين بالعفوء ممن تتم واستتابتهم» هربوا خارج ولايات الدولة الاسلاميةء لانعدام الثقة بهذا الأمان (التوبة). 
وحتى بعض عوائل هؤلاءء هربوا من الولاياتء وبناءا عليه تم التعامل معهم ايضا على انهم مرتدون»ء ويعاملون 


معاملة المرتدين المحاربين» وتم اإبضا مصادرة اموالهم. 
الخلاضة 


ان كتابة هدا التقرير والتفاصيل المدكورة فيه على هذا الترتيتب جاء من خلال آمواكبتنا للاحداث التي مرت بها 
الدولة الإسلامية مند الفتح» مرورا بالقرارات التي صدرت» والاجراءات التي اتخذت» با يخص هذا الجانب» وكما تم ذلك 
من خلال الزيارات التي قمنا بها لجميع ولايات الدولة |الاشلامَيةء بعد أن كفنا بالقضاء الامني. والذي كان له صلة 
مباشرة بموضوع التوبات» والاحكام المترتبة عليه. وخاصة المتعلق بالدماء والاموالء وغيرها من الاحكام. حيث 

واجهتنا بعض المعوقات» والاشكالات قي هدا الامرء نذكر منها : 

-١‏ ان هذه القرآزات والاجراءانت رلم يتم التعامل معها في جميع الولايات بنفس الطريقة وانما لكل ولاية سياسة 
معينةء حيث وجدنا ومن خلال زياراتنا للولايات. ان هذه القرارات لم يتم العمل بها بالصورة المذكورة الا في 
ولايات نينوى وصلاح الدين ودجلة »اما باقي الولايات كالرمادي والفلوجة والفرات وكركوك لم تعمل بهذا القرارء 
ولم تلتزم بالتعليمات الصادرة بعد العفوء بما يخص الاستثناءات التي دكرت في العفوء بل اعتبروا العمل بهذه 
الاستشناءات مر غير جائز شرعاء والتزموا التعامل مع هؤلاء على الظاهرء وان توباتهم معتبرة. الا ان ينقضوها 


بناقض اخر . اما ماإيخص الولايبات الاخرى والتي عملت بموجب هدا القرار '"نينوى وصلاح الدين ودجلة "ققد 


حصل ايضا بعض الارباك. وخاصةء بعدما صدر امر اخر بالاستثتاء. والذي شمل عدد اخر غير المذكورين فى 


4 EERE 
دلت الختا تاطا المحكمة الأمنية الرئيسة‎ 


الاستثناء الاول» بحيث كانوا يطبقون هذه القرارات على استحياء. لانهم يطبقونها وهم غير مطمئنين لها - 
حسب ما صرحوا لنا-» مع ذلك يطبقونهاء وهدا امر فيه اشكال كبيرء من الناحية القضائيةء كما هو معلوم . 
-٣‏ ان العمل بهذه القرارات وعلى هذه الشاكلة فتح ابوابا للشر والفساد في بعض الولايات» واخص بالدكر منها 


ولاية صلاح الدين: حيث وجدنا ان هناك اشخاصاء فد تم فتلهم»ء ومصادرة اموالهم» بحجة انهم غير مشمولين 


للولاية - والذي كان يعتبر القاضي الامني في نفس الوقت - لايعلم عنهم أي شيء ولم يبلقه أمرهم. بل ولا 
يوجذ جردان اموالهم المصادرة . وما خفي كان اعظم - واللّه أعلي وأعلم ‏ 

۳- حدشت حالإت فقتل اخرى في ولاية دجلة لافراد من المشمولين بالعفو وتكررت اكثر من حالةء بحجة. ان هؤلاء 
مرتدين» وليس لهم توبة» فيجوز قتتلهم. حيث وصلت مظلمة من ولاية الجنوبب الى ولاية نينوى> بما يخص هذا 
الجآتب. فلقد تم فتتل رجل - عندة توبة من ولاية الجنوب - في ولاية دجلة. قتله الشليخ "ابو طالوت " والي 
ولاية دجلة وقاضيها الأمنيء في نفس الوقت. 

-٤‏ ان تطبيق هذا القرار وعلى هذه الوتيرة المذكورة أدث حرجا كبيرا لكثير من الاخوة وخاصة المشرمين منهم 
على موضوع التوبات ومتعلقاتها بالأخص» امام اهالي واسر وعشائرء هؤلاء الذين استتيبواء وتم اعتقالهم 
وقتلهم فما بعد وبدون رحتی ابلاغ رذویهم عن مصائرهمء أو سبب قتلهم, اه تزويدهم بحكم قضائي واضح. 
بعدما اهنوا واخذت منهم توبات» وسلمو!ا اسلحتهم» وجلسوا في بيوتهم. وهذا بدوره افقدهم الثقة بمطذاقية 
أبناء الدولة الاسلاميةء وقرارات الدولةء لذلك صرب كثير من العائلات من هذه الولاياتء خوفا على ابنائهم»ء 
الذين تم استشنائهم في القرارء على العكس مما حصل في الولايات الاخرى. حيث ان العوائل بدت بالعودة 
اليه بعدما شعرت بالثقة والطمأنينةء نتيجة ثبات قرارات الدولة الاسلامية في تلك الولايات. بل إن الذين 


ارتدواء واخذوا عوائلهم. يسعون الآن جاهدينء في ارجاع العوائل الى اراضي الدولة الاسلاميةء عبر وساطات 
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تاي لاطا المحكمة الأمئية الرئيسة 


لقبول عودة عوائگلهم. حیٿث اخبروا بانهم» لایؤمنون على عوائلهم» واعراضهم) الا عند الدولة الاسلاميةء على 


الرغم من قتالهم للدولة الاسلامية. وللّه الحمد والمنة . 


واخهرا: 

فان الغاية من كتابة هدا التقرير ليست للسرد التاريخي» أو لبيان ظاهرة حدثت ومرت" انما هو لبيان مافي هذا 
التجربةء من امور تتعلقت بأحكام شرعية» وبنيت عليهاء وترتب على اثرها سفك كثيررمن الدماءء واستحلال لكثير 
من الاموال. ناهيك عن السياسات التاتجة عنه» والتي اأساءت لسمعة الدولة الاسلامية»ء وأدت لانعدام الثقة 
بمصداقيتها ومصاقية بياناتها وقراراتها. المنقولة على لتعان أمراءهل الى غيرهاآ هن الاوز اوذلك عند فئة كبيرة 


من ابناء السنةء الموجه اليهم اخظاب الشيخ العدنائي المدكور آنفاً 


لذلك اخَيّل هدا التقريرء الى اللجنة العامة المشرفة في الشام, ابراءً للذمة اولاء وجعل هذا الامر على عواتقهم»ء وفي 
ذمتهم ثانياً. للقيام بواجبهم الشرعيء واداء الامانة الي حملوها وكلفوا بهاء ولا أخالهم مقصرين في ذلك - 
نحسبهم واللّه حسيبهم - ءلذلك نطالب ببیان امرين اثنين وهما : 
الاول: بيان حقيقة هذه القرارات» وخكمها من الناحية الشرعية»ء وتقيمهاء ونذكر متها على وجه الخصوص : 
¬ هل هذا الذي صدر بحق المرتدين عفوء ام توبة » ام مئة » ام هو عهد وامان ؟ وهل هناك فرق بيتهما من 
الناحية الشرعية.ء من حيث الوصف» والحكم الشرعي . 
- بيان حكم الفتوى الشرعية» التي صدر بموجبها التعامل مع التائبين. والتي مفادها "على ان هؤلاء مرتلديين» 


وليس لهم عهد» ولا امان» ولا ذمةء ويجوز غدرهم» وقتلهم" كما حصل فعلا. 
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در 


المحكمة الأمنية الرئيسة 


-٣‏ هل هناك فرق من الناحية الشرعيةء بين الذين تم استتابتهم» وقبول توباتهم»ء من المستثنين» وغيرهم. 
من حيث صحة توباتهم» من عدمهل بعد اخذها منهم؟. 
-٤‏ ما حكم هؤلاء الذين تم قتلهم»ء بعد استتابتهم»ء وتسليمهم اسلحتهم» من المستثنيينء وممن فتل» وهو 
بيس من اهل الاستثناء اصلا؟. وما حكم اموالهم التي تم مصادرتها ؟. 
الثاني : نطلب من اللجنة العامة المشرفةء بعد بيان الحقيقة الشرعية لهذا الامرء برفع بيان خاصء يتعلق بهذا 
الامرء الى امير المؤمنين مباشرة. وبيان توضيحيء يبين كيف صدرت مثل هذه القرارات. ومن هو المسؤول عنها 


وعلی اي اساس شرعي بنيت هذه القرارات؟. 


سائلين المولنى جل في غلاه.ء ان بحفظكم بحفظهء ويرعاكم برعايتهء ويجعلكم هداة مهديين» غير ضالين ولا 


مضلينء وان يجعلكم بطانة صالحةء لأمير المؤمنين. امين» آمينء امين... 
ألااشل بلغت؟اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟. الهم قآشهد. ألا هل بلغت؟. اللهم فاشهد . 


وصلى اللهم» وسلم علق نبيك» محمد وعلى آلهء وصحبه»ء أجمعين . 


حرر 2 اافسزقةءروم«االى سبث عبد الإله 
الواقع 2 ۲۳۲ جمادى الأولى ١١١١ه.‏ 


.A 0 آذار‎ ١١ الموافق‎ 
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يسم لله الرحفن الرحيم 


خلافة على ا النبوة 
م | شروط التوبة 


١ -‏ يجب أن يكون للتائب كفيل من وجهاء العشيرة . 

-١‏ احق لتاب االإنثقال أمن السكن إلا بعلم الدولة الإسلامية: 

, لا يخق له امتلاك أو حمل السلاح بتاتاً ؛ في داخل البيت وخارجه‎ ٣ 

> لا يحق .له السلفرامن الملاطق المحررة التابعة لنفئن القاطع إلا ألضرورة 
وبموافقة إمارة القاطع : 

6 في حل تاییں لتاب لمر تدا خرچ بن المطتة وام بیع‎ ٥ 
. الكفيل ؛ فإن الكفيل يُحال للمحكمة الإسلامية‎ 


ك ذا غر التالف نیا عق اہی ای آخفی قسماً من کوان و کید 
شرعاً ؛ فان توبته تُنقضن دون أن يُعلَمَ بالنقض . 


۷ في حال تغييره رقم هاتفه المثبت في استمارة المعلومات يجب إعلام الجهات 
.الأمنية لدى دولة الخلافة . 1 . 


۸ اممواله المضاذرة لا تعود له بعد توبته . 


4 يجب على الشرطي أن يسلم مسدس كلك ( ها٤‏ ) » ويجب على الجندي 
أن يسلم بندقية جديدة . 

٠١ .‏ إذا ألقي عليه القبض متلبساً باي جرم فإنه يتل ولا كرامة . 

١١‏ في حال إخلاله باي شرط من الشروط المذكورة ؛ تُنقض توبته ويُصاذرٌ ماله 
ويْشتل ولا كرامة . 

ملاحظة ٠‏ هذه الورقة يجب أن يحتفظ بها التائب » وتُنقض توبته إن لم تملا 
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کتبه: 


بو عيسى المصري 
السبت 3 ذو القعدة 1440 ه 


د د 4 


مؤسسة التراث العلمي 
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